كان كلامنا المتقدم في رد مبنى المحقق الإصفهاني (يرحمه الله) والقائل لا مانع من التقرب بالمجمع في فرض تعدد العنوان، وذلك أننا لابد أن نتعرف على المراد من معنى القرب والبعد، وبفهمنا للمراد منهما نصل إلى فهم إمكانية التقرب، فالقرب والبعد إذا كان المراد بهما القرب والبعد المكانيان، فمن الواضح أنه لايسوغ التقرب حتى في صورة الاجتماع الموردي، فالصلاة والنظر إلى الأجنبية، لا يمكن أن يحدث بهذه الصلاة قربة، ولا تكون مسقطة للأمر، لأن المراد بالقرب والبعد هو القرب والبعد المكاني، لكننا إذا أخذنا القرب والبعد بمعنى آخر وهو حصول الغرض وإسقاط الأمر فحينئذٍ يصح التقرب بالصلاة في الأرض المغصوبة دون إشكال، وإن كان المعنون واحد، لأن العنوان متعدد، فالصلاة تكون مسقطة للأمر ويحصل بها الغرض، وقد ناقش الماتن (يحفظه الله) المحقق الإصفهاني في هذا المبنى بالمناقشة التالية:
واحد: ليس المراد بالقرب والبعد ما أفاده المحقق الإصفهاني (يرحمه الله) أي ليس بمعنى حصول الغرض وسقوط الأمر، وإنما بمعنى أن يؤتى بالعمل ليكون في حساب الحق تبارك وتعالى ومن أجله وللإنقياد له، هذا هو المعنى الأول.

والمعنى الثاني الذي ناقش به الماتن للمحقق الإصفهاني: أن ما أورده المحقق الإصفهاني تنظيراً للمقام وتقريباً للمطلب بالسجايا الأخلاقية، وذلك أن السجايا الأخلاقية تجتمع وهي متضادة، فالإنسان يكون كريماً جزوعاً، فلكرمه فهو قريب من الله، ولجزعه هو بعيد عنه، فلا مانع أن تكون بعض الطاعات مشتملة على أمرين من هذا القبيل...

 وقد رد الماتن كلام المحقق الإصفهاني بأن هذا التنظير ليس في محله، أولاً كلامنا في الاجتماع في مصداق واحد، كالصلاة التي يتحقق بها الغصب باعتبارها تصرف في ملك الغير ويتحقق بها القرب، وما أورده في المجال الأخلاقي هناك شيئان مختلفان صادران من شخص واحد، فعلان، لا فعل واحد مثل الصلاة، وكم فرق فارق بين المقامين، ولذلك يقول الماتن في رده الأخير على المحقق الإصفهاني: لا ينبغي التأمل في امتناع التقرب بالفعل الواحد، لايمكن، وتعدد العنوان لا يكفي في حصول القرب من الحق تبارك وتعالى.

ثم يسترسل في تضعيف مبنى المحقق الإصفهاني بإيراد بعض الإشكالات عليه: 

الإشكال الأول: يقول لو صح التقرب بالمجمع، كما قال المحقق الإصفهاني وتلميذه الشيخ المظفر، لصح التقرب بالمجمع حتى بناءً على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وليس فقط في صورة القول بالجواز، في صورة الامتناع أيضاً يصح، نحن كلامنا المتقدم كان أين؟ في صورة الجواز، يقول أيضاً في صورة الامتناع، لماذا يصح التقرب؟ لأن مسألة اجتماع الأمر والنهي كما مر لدينا، يوجد الملاك، فيسوغ التقرب بالمجمع لوجود الملاك في المجمع، حتى بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وقد مر علينا أنه يصح التقرب في صورة الامتناع بناءً على الغفلة، وبناءً على الاضطرار كما مر عند السيد الخوئي، فليكن أيضاً بناءً على مبنى المحقق الإصفهاني في فرض تعدد العنوان حتى مع اتحاد المعنون، يسوغ التقرب بالمجمع، والحال أن المحقق الإصفهاني قال لا يمكن التقرب بالمجمع بناءً على ذهابنا إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي، نقول له: لماذا؟ يصح لوجود الملاك، طبقاً لمبناك، لأنك أنت ما ترى أنه لا يصح إلا مع وجود الأمر، صحيح الخطاب غير موجود، وعلى وفق مبناك يصح، هذا الإشكال نمرة واحد على المحقق الإصفهاني....

....
لا، تحت التزاحم، لأنه قلنا فرق بين الامتناع وبين التعارض، التعارض لايوجد عندنا إلا ملاك واحد، وهنا ملاكان، المسألة باقية على حالها، فيصح طبقاً لمبناك أنت يا محقق يا إصفهاني المفروض أنه يسوغ لنا التقرب بالمجمع، لأنه عنوان متعدد، صح نحن قلنا بالامتناع، لكننا لا نقصد الخطاب الذي زال بالامتناع، نقصد الملاك في فرض الإتيان بالمجمع، هذا الإشكال قلنا كم؟ واحد، على المحقق الإصفهاني.

الإشكال نمرة اثنين: تنظير، هو ما جاء لنا بتنظير فيما تقدم، ومن خلال التنظير أراد أن يقرب المطلب، نحن نقول له: سنأتي لك بتنظير يماثل التنظير الذي أنت جئت به لنا، كيف التنظير؟ يا محقق يا إصفهاني، في واحد علم في الأصول من أترابك، من زملائك، الذي أنت يا محقق يا إصفهاني تعتني بآرائه، باعتبار تراه ترباً لك، بالرغم من أن هذا المحقق ذهب إلى وجود نظرية تخصه هو، وقال في نظريته أن التركب على قسمين، أو على صنفين:

تركب اتحادي وهذا لا يمكن التقرب بالمجمع، ولا يجوز اجتماع الأمر والنهي، بناءً على التركب الاتحادي.

وتركب انضمامي، ويجوز اجتماع الأمر والنهي، هذا (يجوز) دعوا عليه دائرة، يجوز، نحن كلامنا مع كون التركب انضمامياً، يا محقق يا نائيني، هل يجوز التقرب بالمجمع بناءً على كون التركب انضمامياً أو لا يجوز؟ نسألك على مبناك هذا؟ قال: لا، لا يجوز، عجيب، يجوز اجتماع الأمر والنهي، ومع ذلك لا يجوز التقرب بالمجمع؟ يقول: نعم لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ يقول: لأن المسألة لاتعود إلى فقط البحث الدقي والعقلي، المسألة بالإضافة إلى البحث الدقي والعقلي، هناك تتمة، وهي عالم الإثبات، عالم الخارج، عالم العرف، في عالم الإثبات والخارج ولدى العرف، العرف لا ينظر إلى ما هو مركب تركباً انضمامياً أن الآتي بهذا الفعل بالمجمع، الصلاة في الأرض المغصوبة، لايرى أن المصلي في الأرض المغصوبة قد جاء بعملين، ماذا يرى العرف؟ يرى أنه غاصب، يرى أنه مقترف للقبيح، وهذه النظرة العرفية تؤثر تأثيراً كبيراً، ماذا يعني التأثير الكبير؟ أي تجعل العمل المأتي به من قبل المصلي عملاً قبيحاً في نظر العرف، فكيف يتقرب المكلف بما هو قبيح في النظرة العرفية؟ قبيح كيف يتقرب بالقبيح في نظر العرف؟ وإن كان فيه تركب، في عالم الثبوت التركب موجود ماذا؟ انضمامي، شيئان موجودان في الخارج، لكن النظرة العرفية تقول هذا عمل قبيح المأتي به من قبل هذا المصلي، يعني واحد غصب، وجاء في هذه الأرض المغصوبة، وما شاء الله ذاك اليوم أسبغ وضوءه، وذكر أذكاراً مميزة، وبدأ في البكاء والخضوع والخشوع للحق تبارك وتعالى، وجاء يوم القيامة، قيل له: ادخل جهنم، قال: أين بكائي؟ أين خشوعي لك؟ أين؟ أين؟ خصيم مبين، قيل له: اخرس، إلى جهنم، قال للملائكة: لماذا؟ هذا ظلم من إله العالمين؟ قالوا له: لا، لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يطاع من حيث أمر، وهذا عمل قبيح، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، فما يمكن التقرب، كلام من هذا؟ كلام المحقق النائيني، يقول المحقق النائيني كان يرى أنه في الخارج يوجد شيئان، ومع ذلك قال: العمل المأتي به قبيح ولا يمكن التقرب به، وأنت بنظارتك هذه الإصفهانية، يا محقق يا إصفهاني، في الخارج شيء واحد، وتقول يمكن التقرب به ويقع ما لا إشكال فيه؟ ما أبعد ما رآه صاحب النظرات العرفية والدقة العقلية من عدم إمكان التقرب بالمجمع في نظر العرف وما رأيته أنت يا محقق الإصفهاني، فعلى الأقل يكون ما رآه تربك، ترب له، وزميلك، موجب للإبتعاد خطوة عن نظريتك....

ولذلك يقول: ولكن نحن طبعاً لماذا قلنا: إن هذا كلام المحقق النائيني يوجب البعد عن كلام المحقق الإصفهاني، جعلناه نظيراً، نقول ما أبعد بين ما يستفاد من كلامك أيها المحقق مع أنه ما يوجد في الخارج واحد، وما يستفاد من كلام المحقق النائيني من عدم إمكانية التقرب مع أنه ما يوجد في الخارج، نحن ما رأينا في كلام المحقق النائيني لو واحد سألنا؟ يقول: رأينا ارجع له فيما تقدم، نحن أبطلنا نظرية التركب الانضمامي، وقلنا التركب الانضمامي والتركب الاتحادي هذا تحليل عقلي دقي، نحن لا نريده، نحن كلامنا على محورين: 

المحور الأول: فيما يستفاد من الأدلة تارة، وما يستفاد من نظرية العرف تارة أخرى، فما يستفاد من نظرية العرف في هذا المجال في هذا المورد في هذا المحل، كما قلنا، العمل واحد، العرف يرى أن هذه الصلاة هي التي يتحقق بها الغصب، فكيف يمكن التقرب بالمجمع مع كونه يحقق للغصب؟

ولذلك يقول: نهاية المطاف ومطاف النهاية لا مخرج عما ذهبنا إليه نحن، الماتن، من امتناع التقرب بناءً على كون المعنون في الخارج واحد، وإن تعدد العنوانان، تعدد العنوانين لايكفي في مسوغية التقرب بالمجمع الواحد، واضحة الفكرة؟

تطبيق:

ولولا ذلك لأمكن التقرب بالمجمع، حتى بناءً على الامتناع وتقديم جانب النهي، لأنه وإن لم يكن مأموراً به حينئذٍ إلا أن المفروض أن هذا المجمع، قلنا:ولذلك هذا ليس راجعاً إلى التعارض، يبقى في التزاحم، إلا أن المفروض واجدية المجمع لملاك الأمر، ووفاء الملاك بالغرض، وأن المورد من صغريات باب التزاحم، ولذا كان المعروف حتى بناءً على الذهاب إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي، المعروف صحة الامتثال بالمجمع إذا كان الآتي بالمجمع غافلاً أو مضطراً، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي (يرحمه الله)...

.....

سقط يعني الأمر، لكن الملاك باقي، بقي الملاك، وحينئذٍ يتقرب بقصد الملاك، مع أن ظاهر المحقق الإصفهاني في هذه المسألة بناءً على الامتناع حتى وإن بقي الملاك، لا يسوغ التقرب...

 مع أن ظاهر المحقق الإصفهاني كصريح بعض المعاصرين، قلنا من هو بعض المعاصرين؟ الظاهر الشيخ المظفر، المفروغية عن عدم التقرب حينئذٍ لامتناع التقرب بما هو مبعد، ثم قلنا وهذا التنظير الذي يوجب البعد خطوة عن نظرية المحقق الإصفهاني....
وما أبعد، تعرفون كيف نرتب الاستدلال بكلام المحقق النائيني؟ لأنه إذا واحد علم خريت للصناعة، وكان بتمسكه برأي مضاد للرأي الذي ذهب إليه المحقق الإصفهاني، ومع كون المبنى مضاد، قال: لا يسوغ التقرب بالمجمع، فكيف باتحاد المجمع يجوز التقرب؟ لاحظنا كيف الابتعاد؟ وما أبعد بين ما ذكراه، يعني هو مع تلميذه، وما ذكره بعض الأعاظم من امتناع التقرب بناءً على ما اختاره هو بعض الأعاظم من جواز الاجتماع، لأن التركب بين العنوانين انضمامي، الصلاة في الأرض المغصوبة، فيه صلاة، وفيه غصب، بدعوى أنهما وإن لم يتحدا في الخارج، يعني كان عندنا شيئان إلا أن امتزاجهما في الخارج، بحيث لا يمكن الإشارة لأحدهما دون الآخر، يعني تقول:ماذا يفعل هذا بصلاته؟ تقول: يغصب، كيف يغصب؟ تقول: لأنه قاعد يصلي في الأرض المغصوبة...
إلا أن امتزاجهما في الخارج، بحيث لا يمكن الإشارة لأحدهما دون الآخر أوجب اتحادهما في مقام الإيجاد والتأثير، فيكون هذا المصلي غاصباً مرتكباً للقبيح....

فيكون موجدهما مرتكباً للقبيح في إيجاده لهذا الفعل، ومع كيف يتقرب بهذا القبيح إلى الحق تبارك وتعالى؟

ومع يستحيل مقربية الصلاة المحققة للغصب من هذا الغاصب، هذا ما ذكره المحقق النائيني، نحن طبعاً لا نتبنى نظرية المحقق النائيني، ولكننا جئنا بها أين؟ حتى نبعد بها نظرية المحقق الإصفهاني....

وإن كان التصديق بما ذكره النائيني فرع لتعقل التركب الانضمامي، ليرجع للمرتكزات في إمكان التقرب بهذا التقرب الانضمامي وامتناعه، ونحن ماذا قلنا؟ قلنا: أصلاً تقرباً انضمامياً لانتقبله، فلا مجال للجزم بصحة ماذكره المحقق النائيني، وبناءً على ذلك لامخرج عما ذكرنا من امتناع التقرب بالمجمع بناءً على ما اخترناه نحن من اتحاد العنوانين في الخارج، واتحاد المطابَق لكل منهما، لأن المطابَق هذا ماذا؟ صار يطابق الصلاة ويطابق الغصب....

في الفرد، بحيث يوجدان بفعل واحد، من دون فرق بين القول بإمكان الاجتماع والقول بالامتناع، على كلا القولين لايصح التقرب بالمجمع، والقول بامتناعه، وكذلك من دون فرق بين القول بتعلق الأحكام بالمعنونات والقول بتعلق الأحكام بالعناوين، لماذا لايصح التقرب بالمجمع؟ لأن المقربية والمبعدية من شؤون مقام الامتثال والعصيان، والمفروض أن هذا المقام في الخارج واحد متحد.

بقي في المقام تنبيهات المسألة:

.....

نعم،حتماً، ما يقول إن الملاك يزول، لو قال يزول، خلاص المسألة أتوماتيكياً راح ترجع إلى باب التعارض، حتماً يقول، ولذلك قلنا: كما مر عن المحقق الآخوند في الكفاية وعن صاحب الدرر، الشيخ عبد الكريم الحائري (يرحمه الله)، إن من الفوارق بين المسألتين وجود الملاكين في مسألة الاجتماع، ووجود أحدهما فقط في مسألة التعارض.

التنبيه الأول: 

في هذا التنبيه كما مر علينا، قلنا أيضاً: في مسألة اجتماع الأمر والنهي اشترط الكثير من الأصوليين وجود المندوحة، والتي فسرناها بمثالنا المتقدم، المثال الأقلامي إذا تتذكرون، الذي وضعناه على الطاولة، وقلنا: إنه إذا وجد الأمر والنهي، عندنا تارة نقول بأن هناك استيعاب لكل من الأمر والنهي للمجمع، وأخرى نقول: الاستيعاب فقط والاستغراق للنهي في المجمع، وأما الأمر فينطبق على الأفراد الأخرى خطاباً، ويبقى ملاكه في المجمع، حينئذٍ نأتي نقول: بما أنه فيه مندوحة لامتثال الأمر،يعني عندنا صلاة نستطيع أن نصلي أين؟ في الشارع، ونستطيع أن نصلي في المسجد، ونستطيع أن نصلي في البيت، لكن الغصب، هذا يتحقق بصلاة في الأرض المغصوبة، ملاك الصلاة باقي هنا، لكونه يوجد عندنا مندوحة في هذا المثال، قلنا بأن الخطاب قد سقط، وبقي الملاك...

السؤال التالي: نريد أن نفهم، لماذا يقدم النهي على الأمر؟ هذه المسألة مرت علينا، ولكن لأهميتها يؤكد عليها الماتن، يقول: الصحيح أن تقدم النهي على الأمر بملاك أنه تعييني، استغراقي استيعابي، وذاك ماذا؟ تخييري، ولايمكن أن نقول بأن التخييري يتقدم على التعييني، هذا تقدم عندنا، دائماً إذا اجتمع أمر ونهي، وكان أحدهما،هذه مسألة عامة، أحدهما نقول بشكل عام، وإن كان دائماً يصير النهي هو الاستغراقي وهو الاستيعابي وهو التعييني، والأمر عادة هو الذي يصير بدلياً، حتى توجد مندوحة لامتثال الأمر في أفراد أخرى، فيقدم جانب النهي لهذه الفذلكة، لهذه النكتة، باعتبار أنه استيعابي تعييني، ويسقط الأمر، لماذا يسقط؟ لأنه تخييري، بدلي، هذا هو الملاك لتقديم جانب النهي على جانب الأمر، طيب، لماذا لا نقول بأن النهي يتقدم لقوة دليله؟ دليل النهي أقوى من دليل الأمر، فنحن نرجع إلى عالم الإثبات، نرى الأدلة ماذا تقول؟ فإذا كان دليل النهي أقوى قدم لأقوائيته، ولماذا أيضاً لا نرجع إلى عالم الملاك،لنرَ أي الملاكين أقوى؟ ملاك الأمر أو ملاك النهي؟ فإن كان ملاك الأمر أقوى قدم لأقوائية ملاكه، وإن كان ملاك النهي أقوى قدم لهذه الأهمية، يقول: كلا، التقديم للنهي على الأمر في مسألة اجتماع الأمر والنهي لا نحتاج فيه لا إلى الأقوائية في الأدلة، في عالم الإثبات، ولا إلى الأهمية للملاك أبداً، لماذا لا نحتاج لا إلى هذا ولا إلى هذا؟ لأنه لاحظوا، دائماً يصير عندنا إطلاق واستيعاب، نحن نرجع إلى الظواهر، فلا نحتاج إلى ترجيحات، الترجيح متى يأتي؟ في عالم التعارض، هنا ما عندنا تعارض، عندنا في الحقيقة ظهور وأظهر، مثل ظاهر ونص، فحينئذٍ إذا كان نحن في عالم الأدلة وكانت المسألة ترجع إلى هذه المثابة، يعني في ظواهر الأدلة كذا، بعد ما يحتاج نقول أيهما أقوى من ناحية ماذا؟ يعني أيهما أقوى مثلاً من ناحية السند، نأتي نقول مثلاً، لأنه ما نحتاج إلى هذا العالم أبداً، لأنه ليس في مسألة عندنا تعارض حتى نرجع إلى هذه الترجيحات، وإنما المسألة راجعة إلى باب التزاحم كما قلنا.
نعم يقول الماتن، هذا إذا كان عندنا مندوحة كما قلنا، وكما أتينا بهذا المثال، أي نتمكن من امتثال الصلاة أين؟ في الشارع، في البيت، في المسجد، لكننا تعمداً صلينا أين؟ في الأرض المغصوبة، حينئذٍ نقول هذه الصلاة هل تصح أم لا؟ فتبين أنها غير صحيحة لأنها غير مقربة، لكن إذا ما كان، إذا ما فيه مندوحة، نحن ماذا فعلنا؟ يعني ماطلنا إلى أن دخلنا في الأرض المغصوبة الشاسعة، وضاق الوقت ولانتمكن من الامتثال لأمر الصلاة إلا في هذه الأرض المغصوبة، حينئذٍ هل يصح التقرب في هذه المسألة وماذا نرجع إليه؟ يقول حينئذٍ لابد نرجع إلى أهمية الملاك، أما إذا كان لا، في الخارج موجود عندنا إمكانية التقرب بالصلاة في غير الأرض المغصوبة، ومع ذلك رحنا نصلي في الأرض المغصوبة، قلنا هذا ما يصح، لكن مع الانحصار يصح أو لا يصح؟ نقول هنا نرجع إلى الملاك، إن كان ملاك الصلاة أقوى من ملاك الغصب صحة الصلاة، وإن كان ملاك الغصب أقوى من ملاك الصلاة، بطلت الصلاة....

ولذلك يقول: في صورة عدم وجود المندوحة يكون الترجيح بأقوائية الملاك....

يعني تزاحم ويقدم الأقوى ملاكاً، طيب لو قدمنا الأقوى ملاكاً، وكان الأقوى ملاكاً هو الغصب، أو كان الأقوى ملاكاً الصلاة، ما يفرق، نحن نريد نأتي بمثال، كان الأقوى ملاكاً خلوه الغصب....

مثال بالصلاة يصير أوضح؟ كان الأقوى ملاكاً هو الصلاة، وجئنا بالصلاة، أو لا، قلنا الآن ما نريد أن نأتي بالصلاة، لماذا لانريد أن نأتي بالصلاة؟ يعني نحن بقينا في الأرض المغصوبة، ولكن ما نريد نوجد زيادة في التصرف في الأرض المغصوبة، يعني حتى لا نحقق سجوداً، مثل لو فرضنا سجدنا على الحشائش هذه، وكانت غضة طرية، ويلزم أن تزول هذه الغضاضة والطراوة من هذه الحشائش، تصرف بنحو ما، ففي صورة كون الغصب، يعني الإتيان بهذه الصلاة المغصوبة ماذا يحقق؟ قلنا: يحقق مزيداً من التصرف في المغصوب، أما تركه، لا يحقق، يعني يخلينا منتهين مقللين لماذا؟ مقللين لدرجة الغصبية إذا صح التعبير،لأنه قلنا الغصبية مفهوم تشكيكي مثل مفهوم السواد، فهل يمكن أن يقال إننا بتركنا للصلاة راح يأتينا أمر، يعني ذاك النهي يصير مرتبة فعليته أقوى، يقول: إن عصيت ذاك الملاك الأقوى، حقق الملاك الأضعف الذي هو الغصب، أو ما تأتي، تجيئنا هنا مسألة الترتب أو ما تأتي مسألة الترتب؟ يقول: في الحقيقة هنا مسألة الترتب لا تأتي، لماذا؟ لأنه أين الترتب يأتي؟ يجيء الترتب في فرض ما فيه خطاب، يعني كان الخطاب لـ (أزل)، فإن عصيت فـ (صل)، أما قد افترضنا أن الخطاب موجود، كلا الخطابين موجود، موجود خطاب بـ (صل) وموجود خطاب بـ (لا تغصب)، بعد هنا لا معنى للقول بالترتب، أنك على فرض عصيت لا تزيد الغصب، يعني لاتجعل الغصب بدرجة مرتفعة، ما يأتي هذا الخطاب الترتبي، لماذا لا يأتي؟ لأن الترتب إنما يكون في حالة عدم سقوط الخطاب، كما في مثال (أزل)، يعني ما فيه خطاب بـ (صل)، إن عصيت الإزالة صل، هنا لا، لا تغصب الخطاب فعلي، ما تأتي مسألة الترتب، تحصيل حاصل أن نقول بالترتب.

يقول: نعم، في صورة وهي تارة يكون عندنا استخدام لماء مغصوب، فيقول لنا لا تغصب، لكن استخدم هذا الماء المغصوب في عمل جيد صالح، طهر به نجاسة المسجد، أو أزال به القذارة عن المسجد، الأوساخ، فواضح استخدام الماء المغصوب فيه أمرين، مرة لإهراقه، ومرة لتطهير النجاسة به، النجاسة لا تحتاج إلى نية وقربة، تطهير أتوماتيكياً كما نعبر، فمن الواضح أن إمكانية القول بالترتب في هذه المسألة يقول الماتن لا بأس به.

واضحة لنا هذه؟ 

تطبيق:

التنبيه الأول: أشرنا في مطاوي الكلام السابق إلى اختصاص مورد كلام الأصوليين بصورة وجود المندوحة، وإن كان امتثال الأمر بغير المجمع، حيث لا إشكال في بقاء الأمر فعلياً حينئذٍ مطلقاً، الذي قلنا يمكن أن نمتثل الصلاة في الشارع، لكن تعمدنا امتثلناها في الأرض المغصوبة وإن قيل بالامتناع، لعدم مزاحمته للنهي، ولزوم تقديم النهي عملاً في المجمع، لماذا؟ ليس لأقوائية الملاك، لأنه تعييني، فاستيفاء التعييني يتعين، يتعين استيفاء التعييني، بينما استيفاء التخييري يمكن بفرد آخر، الذي قلنا الصلاة في الشارع....
ومع لا حاجة في تقديم النهي إلى وجه آخر إثباتي، يقول مثلاً، لا ،دليل النهي أقوى، أو سند النهي أقوى، أو ثبوتي، مثلاً ملاكه أقوى، لا، لسنا بحاجة إلى ذاك، وإن أطال غير واحد من الأصوليين في هذه المسألة، أبداً ما نحتاج، أما في صورة عدم وجود المندوحة وانحصار امتثال الأمر بالمجمع فيلزم التزاحم بين الحكمين، ويتعين تقديم الأقوى منهما، تبعاً لأقوائية الملاك، على ما هو المقرر في التزاحم، ولا يكون الأمر معه فعلياً، حتى بنحو الترتب،هذه التي قلناها، لماذا؟ للغوية الخطاب، لأن هذا (لا تغصب) يبقى لايزول، ما يقول لك: إذا ستترك الصلاة بعد مرة ثانية لا تغصب، لأنه تحصيل حاصل...

للغوية الخطاب به معلقاً على معصية الصلاة، لماذا؟ المستلزمة لموافقة (لا تغصب) لرجوع ذلك إلى تحصيل الحاصل....

نقول له: المثالين، هذه إلتفاتة كان سنأتي بها غداً، لكن أشار إليها السيد، لأن هذا فيه زيادة غصب مثالنا، واضح؟ نعمت الإلتفاتة ياسيد...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

